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  .   تونس1002

  من جهة أخرى
  

     
  
  

      بعد الإطلاع على عريضة الدعوى المقدمة من قبل المدعية 
  تحت عدد 2002 ماي 4المذكورة أعلاه و المرسمة  بكتابة الس في 

"  ألكي–هنكل " أن مؤسسة ، والتي جاء فيها بالخصوص2136
سعار المطبقة على تجار الجملة ومن رفضت تمكين المدعية من قائمة الأ

شروط    و سياسة البيع الّتي تتبعها، رغم التقدم بمطلب في الغرض 
 أنها تتوخى سياسة تجارية تمييزية مع حرفائها، فضلا عن امرتين كم

  .     تزويدها الحرفاء  ببضاعة مجانية لتحتسب لاحقا كتخفيضات
في الرد "  ألكي–هنكل "رشركة          وبعد الإطلاع  على تقري

 2002 أكتوبر 25على عريضة الدعوى المرسم بكتابة الس في 
  :والذي تضمن بالخصوص ما يلي 

يحمل إمضاء "  ألكي–هنكل "أن المكتوب الموجه إلى شركة  •
المدعوة آمنة في حين أنّ العريضة كانت ممضاة من طرف المدعو مكي 

  .بالرحومة
أجابت على مراسلتي المدعية " كي أل–هنكل "أن شركة  •

 بخصوص 2001 أوت 4 و2001 جوان 25المؤرختين على التوالي في 
  شروط البيع



  بمكتوب 2001 أوت 9 و البيانات المتعلّقة بالأسعار المطبقة بتاريخ 
  .2001 /217مضمون الوصول يحمل  عدد 

أن أسعار مواد التنظيف ومواد التجميل محررة على مستوى  •
 1995 لسنة 1142اج ومستوى التوزيع طبق أحكام الأمر عدد الإنت

  .1995 جوان 28المؤرخ في 
قد ضبطت شروط المعاملات "  ألكي–هنكل "أن شركة  •

التجارية  مع الحرفاء على أساس الشفافية، لذلك فقد قسمت حرفاءها 
؛ ) أ(حريف : إلى ثلاثة أصناف آخذة في الإعتبار رقم المعاملات 

وعلى هذا الأساس فإن مستوى نسب ). س( حريف ؛)ب(حريف 
التخفيض سواء القارة أو الظرفية محدد بصفة مسبقة وهذا ما 

 .تفصيليفسرتفاوت الأسعار لدى تجّار ال
أن جميع القواعد المعتمدة لإصدار الفواتير قد وقع آحترامها، إذ  •

: ثلاثة فواتير بالنسبة لكلّ حريف"  آلكي–هنكل "تصدر مؤسسة 
 ة تنصة البيع بالأسعار المتداولة وفاتورة ثانيم عمليفاتورة أولى تجس
على منح بضاعة مجانية مقابل التخفيض الممنوح وفاتورة حسم هي 

  . الثالثة  تبين التخفيض الممنوح للحريف
         وبعد الإطلاع على تقرير المدعى عليها في الرد على تقرير 

 والذي جاء 2003 جوان 13ة الس في ختم الأبحاث المسجل بكتاب
  :فيه
أن مجرد التأخير لمدة وجيزة لإجابة حريف وتمكينه من سياسة  •

البيع وشروط التخفيض لايمكن تفسيرها بآستغلال وضعية هيمنة على 
 .السوق



 من قانون المنافسة والأسعار لم يحدد أجلا لتقديم 27أن الفصل  •
 .يع الخاصة بالمنتجالجواب عن طلب تقديم سياسة الب

هنكل "أنه لايمكن أن يستنتج من عملية تجارية واحدة أن شركة  •
 .تستغل وضعية هيمنة على السوق"  ألكي–
  أنه لايمكن الحديث عن شروط بيع تمييزية بين الموزعين إلاّ إذا  •

كانت هناك مجموعة من الموزعين لهم نفس الأهمية الإقتصادية ووقع 
 .من شروط بيع مختلفةتمكينهم 

أنّ العقود الحصرية تقتضي  أن يمنع المنتج الموزع منعا قطعيا  •
توزيع بضاعة غير بضاعته أي أنه يمنعه من التزود لدى المزودين 

 .المنافسين
  
أن الفصول المذكورة في تقرير ختم الأبحاث والتي آستنتجت  •

 واجبات على ضوئها الصبغة الحصرية هي فصول جاءت  لتحدد
 .وإلتزمات  طرفي العقد

أن الشرط الحصري يقتضي منعا صريحا للموزع من التزود  •
 .ببضاعة مشاة من موزع آخر

لاتتحمل مسؤولية العلاقة بين تجار "  آلكي–هنكل "أن شركة  •
 .الجملة وتجار التفصيل

أن التحقيقات التي أجريت أعطت الدعوى حجما تجاوز  •
 .موضوعها
  وبعد الاطلاع على تقرير مندوب الحكومة في الرد على            

 والذي 2003 جوان 16تقرير ختم الأبحاث المرسم بكتابة الس في 
هي "  آلكي–هنكل "اعتبر فيه أن الممارسات المنسوبة إلى مؤسسة 



ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى الفصل الخامس من قانون المنافسة 
ك مقاضاة المؤسسة المخالفة على معنى والأسعار وطلب تبعا لذل

من قانون المنافسة والأسعار و ) جديد (34و ) جديد (19الفصلين 
  .إبطال عقود التوزيع الحصري

 المؤرخ في 1991 لسنة 64         وبعد الإطلاع على القانون عدد 
 المتعلق بالمنافسة والأسعار مثلما نقح وتمم بالقانون 1991 جويلية 29

 42 والقانون عدد 1993 جويلية 26 المؤرخ في 1993لسنة  83عدد 
  لسنة41 والقانون عدد 1995 أفريل 24 المؤرخ في 1995لسنة 
  و19  و6  و5، وخاصة الفصول 1999 ماي 10 المؤرخ في 1999

20  
   منه،34 و   21  و

 المتعلق 1996 سبتمبر 9 المؤرخ في 1567         وعلى الأمر عدد 
داري و المالي و سير أعمال مجلس المنافسة، مثلما نقح و بالتنظيم  الإ

   .2000 فيفري 7 المؤرخ في 2000 لسنة 324تمم بالأمر عدد 
           وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف،

         وعلى ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة 
، وا تلت المقررة السيدة فاطمة 2003 جوان 26المرافعة المعينة ليوم 

  الأمين 
ملخصا من تقريرها ووضح المقرر العام السيد أنور الزمرلي ما جاء في 
تقرير ختم الأبحاث مؤكدا بالخصوص  أن العقود التي أبرمتها المدعى 
عليها هي عقود حصرية لم ير خص فيها الوزير المكلّف بالتجارة بما 

وحضرت الأستاذة طوبال نيابة . ن المنافسة والأسعاريمثل مخالفة لقانو
عن الأستاذة دنيا هدة اللوز في حق المدعى عليها ورافعت على ضوء 



التقارير الكتابية المقدمة للمجلس، نافية الأفعال والممارسات المعابة 
على منوبتها كما نفت الصبغة الحصرية للعقود وطلبت من الس 

اع للممثّل القانوني للمدعى عليها الذي أكّد إمكانية الإستم
بالخصوص أنّ المؤسسة لا تبيع أي منتوج بدون فاتورة وأنّ كلّ شيء 

وحضر . موثّق بالأجهزة الإعلامية للشركة وكذلك بمكاتب الأداءات
السيد المكي بالرحومة نيابة عن زوجته آمنة مرمش صاحبة المؤسسة 

.  للمجلس وتمسك بعريضة الدعوىالمدعية حسب توكيل قدمه
وحضر السيد مندوب الحكومة ووضح ما جاء بملحوظاته الكتابية 
مؤكدا بالخصوص على وجود بعض المؤشرات في الإفراط في آستغلال 
وضعية هيمنة وخاصة عدم تقديم جدول أسعار وشروط البيع التي من 

ما تساءل ك. شأا أن  تمنع  دخول متعاملين جدد إلى السوق
بخصوص العقود عن آمكانية التزود مباشرة دون العبور عبر الناقلين،  
فضلا عن مدى تسليط عقوبات في صورة عدم آحترام هؤلاء لبنود 

  . العقد
         وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار ليوم 

   .2003جويلية  17
  
  
  
  
  

  :ا يلي وا وبعد المفاوضة القانونية صرح بم
  



  من جهة الشكل
  

         حيث تمسكت المدعى عليها بأنّ عريضة الدعوى المرفوعة 
للمجلس وردت بآسم الشركة العالمية للتجهيز والآلة في حين أنها 
ممضاة من طرف شخص غريب عن المؤسسة المذكورة وهو السيد 

  .مكي بالرحومة
 يحمل  يد مكّي بالرحومةأن الس         وحيث ثبت من أوراق الملف 

، 2003 جوان 23تفويض خصام قانونيّ معرف عليه بالإمضاء في 
يمنحه حق التقاضي أمام مجلس المنافسة نيابة عن السيدة آمنة مرمش 

  .بصفتها الممثل القانوني للشركة المدعية
         وحيث أن الإدلاء بالتوكيل المذكور بصفة لاحقة لتقديم 

 شأنه أن يحول دون تصحيح الإجراء المختلّ، مما الدعوى ليس من
  .يتجه معه رد الدفع الشكلي الذي أثارته المدعى عليها

         وحيث قدمت الدعوى ممن له الصفة والمصلحة وفي الآجال  
وآستوفت جميع مقوماا الشكلية، مما  يتعين معه قبولها من هذه 

  .الناحية
  

  :من جهة الأصل 
  

I –وق المعنية  بالقضية  عن الس:  
         حيث يخلص من التحقيق ومن الوثائق المظروفة بالملف و 
خاصة التقارير المدلى ا من طرفي التراع أن السوق المعنية في القضية 
الراهنة هي سوق مواد التنظيف المترلي، وهي سوق تمتد بحكم طبيعة 



 تقتصر على السلع موضوع النزاع على كامل تراب الجمهورية ولا
  .رقعة جغرافية معينة 

 –سبسيد "و "  آلكي–هنكل  "تا         وحيث تمثل مؤسس
  .المنتجين الرئيسيين لمواد التنظيف المترلي" إينلفار-كودبلار

هي  شركة خفية الإسم "  آلكي–هنكل "         وحيث أن شركة 
 1977نة الألمانية منذ س" هنكل"تربطها شراكة إقتصادية مع شركة 

  .والتي من مهامها صنع وترويج مواد التنظيف المترلي ومواد التجميل
 من % 60         وحيث أن المدعى عليها تغطي نسبة تفوق 

  .حاجيات السوق الداخلية الخاصة بمواد التنظيف المترلي  
توزع منتوجها من "   آلكي–هنكل "          وحيث أنّ مؤسسة 

لي في كامل تراب الجمهورية بواسطة تجّار الجملة مواد التنظيف المتر
والمساحات الكبرى الذين يرغبون في ذلك أوبواسطة تجّار جملة  

  .تربطهم ا عقود حصرية
أريانة، :          وحيث أن التوزيع الحصري شمل أربع ولايات هي 

  . فاقس، الكاف وقفصةص
التجميل محررة على          وحيث أنّ مواد التنظيف المترلي ومواد 
 1995 لسنة 1142مستوى الإنتاج والتوزيع طبق أحكام الأمر عدد 

   .1995 جوان 28المؤرخ في 
  

II – عن الممارسات المثارة :  
       حيث ترمي الدعوى الراهنة إلى مؤاخذة المدعى عليها عن 

لك الممارسات المخلّة بالمنافسة والمتمثّلة في آستغلال وضعية هيمنة وذ
في الرد على طلب المدعية "   آلكي–هنكل "من خلال تأخر شركة 



أسعار البيع بالجملة وسياسة البيع الخاصة ا بخصوص إطلاعها على  
  .ومنح تخفيضات تمييزية لبعض الحرفاء



III – لسا  : 
   

 عن الفرع الأول من الدعوى المأخوذ من الإستغلال المفرط -
  :لوضعية هيمنة

  
"  آلكي –هنكل " ث تمسكت الشركة المدعية بأنّ شركة حي

تتبع سياسة تمييزية في توزيع منتوجاا من مواد التنظيف، وهي ممارسة 
  .تجد مصدرها في تواجدها في مركز هيمنة بالسوق المعنية

         وحيث أن تواجد مؤسسة إقتصادية في مركز هيمنة على 
لقوة  كانت تلك المؤسسة تملك قدرا من االسوق لا يتحقّق إلاّ متى

الإقتصادية التي تمنحها إستقلالية التصرف والتعامل مع الحرفاء 
والمنافسين والمستهلكين وفقا لإرادا المنفردة دون الخضوع إلى 
ضغوطات السوق ومتطلباا في قطاع معين، بكيفية تجعلها قادرة على 
فرض شروطها والتحكم في آليات السوق والتأثير الجذري على 

تعاملين فيها، وذلك بحكم أهمية نصيبها منها أوتفوقها وضعية الم
  .التكنولوجي أو أسلوا التجاري أومواردها المالية أو تمركزها الجغرافي

         وحيث بينت الأبحاث اراة في القضية أن نصيب المؤسسة 
المدعى عليها من سوق مواد التنظيف المترلي و مواد التجميل  يقارب 

لك تكون في وضعية هيمنة على سوق مواد التنظيف وبذ % 60
  .المترلي ومواد التجميل

         وحيث أن عنصر الهيمنة لا يشكّل في حد ذاته خرقا لقواعد 
المنافسة، إلا إذا آقترن بثبوت قيام المؤسسة المهيمنة بممارسات من 



عد شأا أن تؤول إلى إزاحة المنافسين أو عرقلة السير الطبيعي لقوا
  .المنافسة

          وحيث أن عدم رد المؤسسة المنتجةّ على طلب أحد المهنيين 
الرامي إلى تمكينه من جداول أسعار البيع بالجملة وشروط البيع بما في 
ذلك طريقة الخلاص والتخفيضات والمبالغ المسترجعة، ولئن كان من 

 من 37الفصل شأنه أن يمثل مخالفة إقتصادية تقع تحت طائلة أحكام 
قانون المنافسة والأسعار، فإنه لا يصبح ممارسة مخلّة بالمنافسة حريا 

من ) جديد  ( 5بالمؤاخذة أمام مجلس المنافسة وفقا لأحكام الفصل 
، إلاّ إذا كان ذلك العمل يشكّل 1991 لسنة 64القانون عدد 

منها استغلالا مفرطا لمركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء 
أو لوضعية تبعية اقتصادية أو كان مصحوبا بتصرفات لها تأثير على 
التوازن العام للسوق أو مندرجا ضمن سياسة تتوخاها المؤسسة 
المهيمنة ودف إلى إقصاء مؤسسة أو صنف من المؤسسات من 
السوق أو إلى الحيلولة دون دخولها إلى السوق المعنية، وهو ما لم يثبت 

  .ضية الحالفي ق
 الأبحاث وحيث علاوة على ذلك و خلافا لما أكّدته المدعية، فإنّ

 –هنكل "أنّ التخفيضات التي تمنحها شركة اراة في القضية لم تثبت 
إلى حرفائها في شكل بضاعة قد تمّت بدون فوترة، بل أنّ " آلكي 

شروط التحقيق أبرز على عكس ما تمسكت به الشركة المدعية، أنّ ال
تستند إلى معايير "  آلكي–هنكل "العامة للبيع التي تطبقها مؤسسة 

وأن السياسة موضوعية لمنح التخفيضات التجارية وتحديد مستواها 
التجارية التي تتوخاها تقوم على التفريق بين الحرفاء حسب حجم 



الكميات المشتراة، دون أن يثبت للمجلس أنها حادت في التصنيف 
  .عتمدته عن المعايير الموضوعيةالذي آ

  
  .وحيث آتجه بناء على كلّ ما سبق رد هذا الفرع من الدعوى

  
  
  
  
 عن الفرع الثاني من الدعوى المأخوذ من إبرام المؤسسة المدعى -

  : عليها لعقود حصرية
 دأب مجلس المنافسة في عمله القضائي، آستنادا إلى المبادئ  حيث

نون المنافسة وبناء على ما منحه المشرع من العامة التي تسوس قا
 وق خدمة للنظام العامات السات ترمي إلى حماية آليصلاحي
الإقتصادي، على آعتبار أنّ رفع الدعاوى أمامه تجعله يتعهد بالسوق 
موضوع القضية برمتها، دون التقيد بالطّلبات والمطاعن والأسانيد 

ار على الأطراف الواردة أسماؤهم والأسباب المثارة ودون الإقتص
  بالعريضة، بما يجيز له عملا بالإجراءات التوجيهية 
و الإستقصائية المتبعة لديه، التوسع في الدعوى وإعادة تكييف الوقائع 
و الإذن بجميع وسائل البحث الرامية إلى ضمان حسن سير السوق 

  .موضوع الدعوى
الملف وخاصة العقود المدلى ا وحيث برز من الوثائق المظروفة ب

أبرمت "  آلكي –هنكل " من المؤسسة المدعى عليها نفسها أنّ شركة 
  :مع عدة موزعين لمواد التنظيف عقودا تتضمن بالخصوص البنود التالية



 تخصص الشركة الموزعة شاحنة أو شاحنات خاصة تابعة لها، تحمل -
( مواد التنظيف فقط   من "  آلكي –هنكل " منتوجات شركة 

  ).3الفصل 
 يتم توزيع تلك المنتوجات حسب شروط يتم الإتفاق عليها -

   ).3الفصل   ( وتتحدد بمقتضاها المناطق والأسعار
"  تلتزم الشركة الموزعة بآستعمال الشاحنة لتوزيع منتوجات شركة -

فقط، وعدم آستعمالها لأي غرض آخر وتحديد "  آلكي –هنكل 
 ( 1ق عدد ح بالملالإستعمال في المنطقة أو المناطق المحددةذلك 
  ).5الفصل 

 لايجوز آستعمال الشاحنة لنقل منتوجات أخرى غير منتوجات -
  ).6الفصل  ( " آلكي –هنكل " شركة 

 يجب على الشركة الموزعة تحقيق رقم التعامل المتفق عليه بالنسبة -
لمعاملات بالنسبة للثلاثية الموالية ويجب الاّ يقلّ رقم الكلّ ثلاثية، 

 ما لم يتفق الطرفان كتابيا على عن رقم معاملات الثلاثية السابقة
  تغييره 

  ).7الفصل ( 
من أومنتوجات جديدة  تلتزم الشركة الموزعة بترويج كلّ منتوج -

  ).9الفصل " (  آلكي –هنكل " مواد التنظيف لشركة 
 لمنتوجات منافسةترويج الشركة الموزعة  ينفسخ العقد تلقائيا عند -

  على متن الشاحنات المخصصة"  آلكي –هنكل " لمنتوجات شركة 
  ).11الفصل  ( 
عدم آحترام الشركة الموزعة أسعار البيع  ينفسخ العقد تلقائيا عند -

  ).11الفصل " ( آلكي –هنكل "  مع شركة المتفق عليها



لبضائع التي تمّ تزويدها ا من طرف  تلتزم الشركة الموز عة ببيع ا-
 من العقد 1 بالملحق عدد  بالمناطق المحددة" آلكي –هنكل " شركة 

  .فقط
  )12الفصل (
بعدم بيع البضاعة لأي شخص من الموزعين  تلتزم الشركة الموزعة -

  ).12الفصل (  إلاّ بموافقة كتابية من الشركة المنتجة الآخرين
وزعة بآعتماد الأسعار المحددة والمتداولة بالسوق،  تلتزم الشركة الم-

  ).14الفصل  ( ويمكن ضبط هذه الأسعار في قائمات خاصة
الحق في الإشراف على توزيع "  آلكي –هنكل "  لشركة -

منتوجاا بواسطة الشركة الموزعة وتحديد شروط البيع ووضع 
ذ هذا الإشراف ولها أن ترسل من تفوضه لتنفي. السياسات البيعية

 .دون آعتراض من الشركة الموزعة
 المؤرخ 64من القانون عدد ) جديد ( وحيث حجر الفصل الخامس 

الأعمال المتفق عليها " المتعلّق بالمنافسة والأسعار1991 جويلية 29في 
والإتفاقيات الصريحة أو الضمنية والرامية إلى منع تطبيق قواعد المنافسة 

  :الحد منها أو الخروج عنها عندما دف إلىفي السوق أو 
  
عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض  .1

 والطلب،
الحد من دخول مؤسسات أخرى أو الحد من المنافسة الحرة  .2

 فيها،
تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم  .3

 التقني،



 .موينتقاسم الأسواق أومراكز الت .4
وحيث لاجدال في أنّ العقود المذكورة  تحد بحكم موضوعها وآثارها 
من حرية المنافسة في السوق وتعرقل تحديد الأسعار حسب السير 
الطبيعي لقاعدة العرض والطّلب وتتضمن مراقبة تسويق مواد التنظيف 
مع تقاسم السوق جغرافيا، مما يشكّل خرقا للفقرة الأولى من الفصل 

  .الخامس سالف الإشارة
وحيث لا جدال أيضا في أنّ تلك العقود تمثّل عقودا حصرية لكوا 

تخصيص منطقة محددة "  آلكي –هنكل "تحمل على كاهل مؤسسة 
لمعاقدها لتوزيع منتوجاا المتمثلة في مواد التنظيف مع الإلتزام له بعدم 

طقة و أنها أبرمت تمكين منافسين له من توزيع نفس المنتوج بتلك المن
وطبقت تلك العقود دون الحصول على موافقة الوزير المكلّف 

  ( 5بالتجارة، وفي ذلك مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 
من قانون المنافسة والأسعار المشار إليه سالفا، والتي آقتضت ) جديد 

 حالات تمنع عقود الإمتياز والتمثيل التجاري الحصري إلاّ في" أنه 
إستثنائية يرخص فيها الوزير المكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي مجلس 

  ".المنافسة
أن يكون "  المذكور أعلاه 5وحيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 

باطلا بطلانا مطلقا بحكم القانون كلّ إلتزام أو إتفاق أو شرط تعاقدي 
  ".يتعلّق بإحدى الممارسات المحجرة ذا الفصل

من ) جديدين (20 و 19يتجه بناء على أحكام الفصلين وحيث 
  المتعلّق بالمنافسة والأسعار توجيه أمر إلى 1991 لسنة 64القانون عدد 

الجهة المدعى عليها بوضع حد للإتفاقات الضمنية والصريحة المخلّة 



بالمنافسة والتي تربطها بموزعي مواد التنظيف كوضع حد لجميع 
  .قة عنها والمحجرة قانوناالممارسات المنبث

 لسنة 64من القانون عدد ) جديد  ( 34وحيث أجاز الفصل 
 المتعلّق بالمنافسة والأسعار لس المنافسة، تسليط خطايا مالية 1991

على المخالفين الذين تجاهلوا أحد الموانع المنصوص عليها بالفصل 
يا نسبة خمسة الخامس من القانون المذكور، دون أن تتجاوز تلك الخطا

من رقم المعاملات الذي حقّقه المتعامل بالبلاد  ) % 5( بالمائة 
  .التونسية خلال آخر سنة مالية منقضية

وحيث آستقر فقه قضاء هذا الس على أن تقدير الخطايا المذكورة 
يتم بالنظر إلى خطورة الأفعال المقترفة وحجم الضرر اللاّحق 

وق ومقدار الفوائد بالإقتصاد ومكانة المؤسسة المخالفة وموقعها بالس
والأرباح التي جنتها نتيجة للمخالفات التي آرتكبتها، دون أن يقف 
ذلك حائلا أمام إمكانية تمتيع المؤسسات التي تبدي تعاونا مع الس 
خلال مرحلة التحقيق أو تمده بوثائق أو معلومات لم تكن بحوزته 

وجبة، وهو ما حصل في القضية الراهنة حين بالحطّ من الخطية المست
في طور التحقيق بما لديها من وثائق "  آلكي –هنكل " أدلت مؤسسة 

  .وخاصة منها العقود المعيبة
وحيث يتجه والحالة تلك ضبط الخطية المسلّطة عليها بما قدره 

  ).  د  75.000،000(خمسة وسبعون ألف دينار 
  

  -ولهذه الأسباب  -
  

  :ت الدائرة القضائية لس المنافسة ما يلي    قرر      



في شخص ممثّلها القانوني " هنكل آلكي"توجيه أمر إلى شركة :  أولا
بوضع حد للإتفاقات المخلّة بالمنافسة التي أبرمتها مع موزعي منتوجاا 

  .من مواد التنظيف والكف عن تطبيقها فور إعلامها ذا القرار
طية مالية عليها قدرها خمسة وسبعون ألف دينار                      تسليط خ:ثانيا

  ).د 75.000, 000(
  إلزامها بنشر منطوق هذا القرار على نفقتها وفي صفحات :ثالثا

قرارصادر عن  «: بارزة من صحيفتين يوميتين تحت العنوان التالي 
ال توزيع مواد مجلس المنافسة  بخصوص ممارسات مخلّة بالمنافسة في مج

  . ، وذلك في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بالقرار»  التنظيف
 من القانون 21  يتم الإعلام ذا القرار وفقا لأحكام الفصل :رابعا
   .1991 جويلية 29المؤرخ في  64عدد

         وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية لس المنافسة برئاسة 
عضوية السادة رضا الماجري وعبد الرؤوف السيد غازي الجريبـي  و

  .بن الشيخ ونور الدين بن عياد و حمادي السلاوتي
  

    الرئيس                                         ّ الكاتب القار                           
  كمون                      حبيب غازي الجريبـي                 

 


